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       لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

    (كلاوت)
  المحتويات

 الصفحة 
 ٣.............  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)

الدانمرك: محكمة مقاطعة هورسنس،  -  اتفاقية البيع) من١(٤٩) و٣(٣٥(أ) و٢: المواد١٣٩٨ القضية
BS 150-1320/2010،) ٣.............  )٢٠١٢الأول/ديسمبر  كانون ٧جولي جورج ضد كريستيان سكوفريدير 

ألمانيا: محكمة - ) من اتفاقية البيع٢( ٥١(أ) و)١( ٤٩و٣٩و٣٨: المواد١٣٩٩القضية  
  ٦........................  )٢٠٠٨الثاني/يناير  انونك٢٥(U 39/00 12استئناف هامبورغ هانسيتيشيس،

سويسرا:  - من اتفاقية البيع  ٨١و ٧٤(ب) و)٢(٤٩)(أ) و١(٤٩و٢٥: المواد١٤٠٠ القضية 
 ٨.................................  )٢٠٠٧نيسان/أبريل١٩(OA.2000.459قاضي مقاطعة دي لوغانو،
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 ٩................................................................. )٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر ٢٤(
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أوكرانيا:  - ) من اتفاقية البيع١( ٧٩و٧٩و٤٥و٣٣و٣٠و٧و٦و١: المواد١٤٠٥القضية  
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  ١٣................................................................. )٢٠١٢الثاني/يناير كانون ٢٣(
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  ١٥.........  )٢٠٠٧نيسان/أبريل   ١٣( ٤٤/٦٩أوكرانيا: المحكمة التجارية في منطقة دونيتسك، -  البيع  اتفاقية
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  مقدِّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
تندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون وهيئات التحكيم والمس

التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع 
يم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة. إلى المعايير الدولية التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاه

) معلومات أوفى عن سمات ذلك النظام وعن طريقة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1وفي دليل المستعمل (
استعماله. ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشبكي 

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=arللأونسيترال: (
ويتضمّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفّر البيانات المرجعية الكاملة 

صات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها لكل قضية ترد في هذه المجموعة من الخلا
) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها URLالمحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

لغاتها، حيثما  الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى
كانت متاحة، في عنوان كل قضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات المرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية 

المتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع   الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّل تزكيةً من جانب الأمم
ما تتغير المواقع الشبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا 

سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي 
الخاصة  للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متسقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات

بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين 
الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن 

ة. ويمكن البحث عن الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسي
البلد أو النص  الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع السمات التعريفية الرئيسية، أيْ

أي مجموعة لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو  الرقم التسلسليالتشريعي أو رقم القضية في وثائق "كلاوت" أو 
  من هذه السمات.

ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو 

  ل أي منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.ذا النظام لا يتحمَّغير مباشر في تشغيل ه
  

––––––––––    
  ٢٠١٤محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي 
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsات إلى العنوان التالي:إرسال هذه الطلب

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات .
  تحدة بذلك.الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم الم
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 

      بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)
  ) من اتفاقية البيع١( ٤٩و) ٣( ٣٥و(أ)  ٢: المواد ١٣٩٨القضية 

  الدانمرك: محكمة مقاطعة هورسنس
BS 150-1320/2010  

  جولي جورج ضد كريستيان سكوفريدير
    ٢٠١٢ الأول/ديسمبر  كانون ٧

  الأصل بالدانمركية
    إعداد المراسل الوطني جوزيف لوكوفسكي الخلاصة من

نمرك (الســيدة بــاء) إلى الســوق لشــراء  ا، حضــرت ســيدة كنديــة مقيمــة في الــد ٢٠٠٩في عــام 
) لتســتخدمه في منافســات القفــز علــى أعلــى مســتوى دولي، بمــا في ذلــك  الحصــان لابنتــها (د

في لنــدن. وللحصــول علــى مســاعدة في اختيــار   ٢٠١٢ة عــام التأهــل لــدورة الألعــاب الأولمبي ــ
الحصان المناسب، استعانت السيدة بـاء بمستشـار (ألـف) الـذي اتصـل ببـائع دانمركـي (سـين)،         
وهو تاجر خيول يعمل في بعـض الأحيـان أيضـا كوكيـل للمشـترين المحـتملين. وبعـد أن حـدد         

للبيـع، اصـطحب السـيد    ) warmbloods(خيـول أوروبيـة    ٨و ٦عـدداً يتـراوح بـين    السيد سين 
اهدة تلــك الخيــول واختبارهــا (ســين) الابنــة (دال) والمستشــار (ألــف) إلى عــدة إســطبلات لمشــ

امخصـي  ا. فوقـع اختيارهـا علـى حصـانين اسمهمـا كـاتور وفـيراري. وكـان كـاتور حصـان          اعملي 
وى علـى  مناسـبات رفيعـة المسـت    ٩سنوات له سجل في المنافسات يشمل مشاركته في  ٩عمره 

ــرين    الأقـــل. وركبـــت الا ــع مـــن تشـ ــامن والتاسـ ــاره في الثـ ــاتور لاختبـ ــان كـ ــة (دال) الحصـ بنـ
بنـة (دال) بطبيـب بيطـري    الثاني/نوفمبر وتبين لها أنه يتمتع بمهـارات قفـز جيـدة. فاسـتعانت الا    

لفحصه في مستشـفى بيطـري في الـدانمرك. ولخـص الطبيـب البيطـري نتائجـه        ) ١-(طاءكندي 
  الي:  على النحو الت

أو حالـة صـحية    قصـور جسـدي  "يُعرَّف الخطر على أنه أرجحية أو احتمـال وجـود مـرض أو    
ؤثر على القدرة علـى اسـتعمال الحصـان للغايـة     يأن  على نحو يُرَجَّح غير سليمة وقت الفحص،

ولم تظهر أثنـاء الفحـص أيـة مسـائل      […]المقصودة في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب. 
علقة بصحة وسلامة الحصان تفيد بوجود درجة عالية من المخاطر. وارتبطـت معظـم   رئيسية مت

إلى  الاخــتلالات بســيطالمقلقــة بالقائمــة الأماميــة الــيمنى. وكــل واحــد مــن هــذه   الاخــتلالات 
بمنطقـة معينـة فإنـه يصـبح لهـا أثـر       اخـتلالات  ما إذا أُخذ بمفرده، ولكن نظراً لارتباط عـدة   حد
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علـى القائمـة الـيمنى    الثَّنْـي  . وكانت نتيجـة اختبـار   المتصوَّرة وى المخاطريزيد من مستتراكمي 
مـن العـرج المتقطـع في     اف، وأظهـر الاختبـار درجـة طفيفـة جـد     للحصان إيجابية على نحـو طفي ـ 

في  اجـد جانب القائمة اليمنى عند دوران الحصان إلى اليسار. كمـا تـبين وجـود تبـاين خفيـف      
إلى مسـتوى مرتفـع   الاخـتلالات  الحافر الأمامي الأيمن. وتشـير هـذه    الصور الإشعاعية في عظم

من المخـاطر بشـأن عـرج القائمـة الأماميـة الـيمنى. ومـع ذلـك، لا توجـد أدلـة مهمـة تشـير إلى             
  ."في تلك المنطقة ضعف أو مرض ما

لتقريـره، بـاع السـيد (سـين) للسـيدة       ١-طـاء وبعد أسبوع واحد مـن تقـديم الطبيـب البيطـري     
مليون كرونة دانمركيـة وقتـها.    ٤يورو مما يعادل تقريبا  ٥٥٠ ٠٠٠ الحصان كاتور بمبلغ (باء)

 لَقِــثم نُ ٢٠٠٩كــانون الأول/ديســمبر  ٩وسُــلم كــاتور إلى الســيدة (بــاء) في الــدانمرك بتــاريخ 
أبلغــت الابنــة دال الســيد ســين ٢٠١٠كــانون الثاني/ينــاير  ٢إلى ميــامي، فلوريــدا. وفي  اجــو ،
كــانون  ٥تور، الــذي بــدأ يعــرج، لم يعــد بالإمكــان امتطــاؤه بعــد ذلــك التــاريخ. وفي  كــاأنَّ بــ

) الحصان كاتور فاكتشف إصابة في القائمـة الـيمنى   ٢-طاءفحص طبيب بيطري ( ،الثاني/يناير
، عقـب فشـل   ٢٠١٠أيلول/سـبتمبر   ١٠للحصان يفترض أنها موجودة منـذ فتـرة سـابقة. وفي    

)، رفعـت  بكـاتور  دي اقترحه البائع سين (استبدال حصان آخرالطرفين في الاتفاق على حل و
  السيدة باء دعوى قضائية ضد السيد سين في الدانمرك سعت فيها إلى فسخ العقد وتعويضها.

وسعياً من المحكمة الدانمركية إلى الحصول على تقييم محايد لحالـة الحصـان وقـت التعاقـد، طلبـت      
في تقريـره   ٣-طـاء الطبيب البيطـري  هنا أوضح ). ٣-ءالحصول على رأي خبير بيطري آخر (طا

في اخـتلالات  أو عـدة  اخـتلال  الحصان كـاتور كـان وقـت التسـليم يعـاني مـن       أنَّ من المرجح أنَّ 
 ٣-كمـا وَجَـدَ طـاء   قائمته الأمامية اليمنى، وأنه كان لديه استعداد للإصـابة باضـطراب عظمـي؛    

قبل إبرام عقـد   ١-طاءتبطة بالنتائج التي توصل إليها مرالاختلالات تلك أنَّ  اجدمن المرجح أنَّ 
قبـل إبـرام    ١-طـاء أنـه لم يقـرأ تقريـر الطبيـب البيطـري      بالبيع. وأثناء المحاكمة شهد السـيد سـين   

أنَّ بتلـك المواصـفات، لكنـه وضـح      اًليشـتري عـادة حصـان   مـا كـان   أنـه  السيد سين بالعقد. وأقر 
  من المخاطر مع اقتراب موعد الألعاب الأولمبية. العديد من الخيالة يصبحون أقل احترازاً

) صــفر-٣وبعــد النظــر في هــذه الوقــائع والشــهادة، أصــدرت محكمــة المدينــة قــرارا بالإجمــاع (  
  لصالح السيدة باء.  

وفيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كانــت المعاملــة تــدخل في "نطــاق اتفاقيــة البيــع"، راعــت المحكمــة     
بنة دال الوحيـد هـو ركـوب الخيـل     شغل الاأنَّ وور من أجله ري الحصان كاتالغرض الذي اشتُ

ــها مــن تلــك الأنشــطة محــدودا. وعلــى هــذا        ــول، وإن كــان دخل ــافس والتعامــل مــع الخي والتن
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(أ) مـن اتفاقيـة البيـع     ٢ك" حسـب المـادة   البيع لم يكن "بيع مسـتهلِ أنَّ الأساس، رأت المحكمة 
  الدانمركي للبيع المحلي وإنما يخضع لاتفاقية البيع.   العقد، بناء على ذلك، لا يخضع للقانونأنَّ و

كاتور كان لديـه وقـت التسـليم، علـى أقـل      أنَّ وفيما يتعلق بمسألة عدم المطابقة، رأت المحكمة 
تقدير، استعداد للإصابة بواحد أو أكثر من الاضـطرابات الـتي لوحظـت بعـد وقـت قصـير مـن        

بنـة بـاء اشـترت كـاتور     الانَّ ز. ولهـذا السـبب، ولأ  تسليمه مما يجعلـه عـديم النفـع لعمليـات القف ـ    
كـاتور وقـت التسـليم    حالـة  أنَّ ، رأت المحكمة تنافسيلاستخدامه في القفز على أعلى مستوى 

  تطابق مع شروط عقد البيع.  تكن ت  لم
بنـة بـاء بموجـب اتفاقيـة البيـع. وكـان       ثم انتقلت المحكمة إلى تحديد سبل الانتصاف الممنوحة للا

سـبل انتصـاف بسـبب إخـلال     أيِّ الأول المطروح هـو مـا إذا كـان مـن حقهـا التمـاس       السؤال 
البــائع لا يتحمــل، بموجــب  أنَّ البــائع (عــدم المطابقــة). وأشــارت المحكمــة في هــذا الصــدد إلى   

)، المسؤولية عن عدم المطابقة إذا كان المشتري وقت إبرام العقد على علـم بعـدم   ٣( ٣٥ المادة
   يمكن له أن يجهل ذلك.  المطابقة تلك أو لا

  على نحو حرفي تقريباً):   ليزيةالإنكوواصلت المحكمة على النحو التالي (النص مترجم من 
كـاتور لم يكـن   أنَّ ببلغ، قبل إبرام العقد، المشتري أُأنَّ وبالنظر إلى الأدلة، ترى المحكمة "  

انقطـاع  أيِّ ر، ودون ستخدم بشـكل مسـتم  حقن، وأنه كان يُأيِّ بقط ، ولم يحقن قط كسيحاً
ــهيُعــزى إلى  ، كحصــان قفــز في منافســات ذات مســتوى عــال. وتــرى المحكمــة    الصــحية حالت

كـان قـد لاحـظ أثنـاء فحصـه للحصـان كـاتور درجـة          )١-(طـاء الطبيـب البيطـري   أنَّ كذلك 
ــبس أو عــرج متقطــع في القائ       ــن التي ــة م ــن الحساســية، إضــافة إلى درجــة خفيف ــة متوســطة م م

 -الســابقة لهــذا الحصــان أيضــا عنــد نظــره في حــالات العــرج  -، في حــين أنــه الأماميــة الــيمنى
تســتدعي إجــراء اختبــارات كانــت كانــت خطــيرة أو أنهــا تلــك الاخــتلالات أنَّ يــذهب إلى  لم

الخـبير   ثم إنَّم مستوى المخاطر في هذه الصـفقة بـين منخفضـة ومتوسـطة.     يَّإضافية، حيث أنه قَ
ذكـر في تقريـره وفي شـهادته أنـه كـان ينبغـي للطبيـب البيطـري         ) ٣-طـاء (الذي عينته المحكمة 

أن يجري اختبارات إضافية وأن يراقـب الحصـان كـاتور علـى مـدى فتـرة مـن الـزمن          )١-(طاء
ليحصل على أدلة كافية تساعده على تحديد ما إذا كان كاتور يصلح للقفـز في مسـابقة رفيعـة    

الملاحظــات الــتي أدلى بهــا أنَّ  ٣-طــاءبيطــري المســتوى. وبالإضــافة إلى ذلــك، ذكــر الطبيــب ال
الاختلالات كانـت طفيفـة   أنَّ تجيز الخروجَ باستنتاجين أحدهما يفيد ب ١-طاءالطبيب البيطري 
  الاختلالات كانت خطيرة.أنَّ والآخر يفيد ب
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ــذكورة أعــلاه لا يســع المحكمــة أن تؤكــد        ــائع الم ــاء كانــت  أنَّ وفي ضــوء الوق الســيدة ب
ــم ــل إصــابةَ    كــان لاأو  تعل ــها أن تجه ــاتور  يمكن ــتعداده  الحصــان ك للإصــابة باضــطرابات أو اس
ــك ــد  أنَّ أن تؤكــد  الاضــطرابات، كمــا لا يســع المحكمــة   بتل ــاء ق ــدَت الســيدة ب مــن الإهمــال  أَبْ

) مـن اتفاقيـة البيـع، مـن الحصـول علـى سـبل انتصـاف         ٣( ٣٥علها مستثناة، بموجب المـادة  يج ما
  لعدم المطابقة.  

الحصان كاتور قد اشتُري لاسـتخدامه كحصـان قفـز علـى مسـتوى منافسـات        أنَّوبما   
ــه لا يصــلح لهــذا الغــرض ولا قيمــة لــه كحصــان قفــز، تــرى المحكمــة      مــن حــق أنَّ دوليــة، وأن

المحكمـة   البيـع. ومـن ثم فـإنَّ   تفسخ عقـد  من اتفاقية البيع أن ) ١( ٤٩باء بموجب المادة  السيدة
يـورو مقابـل إعـادة     ٥٥٠ ٠٠٠السـيد سـين قيمـة البيـع البالغـة       على طلبها بأن يعيد لهـا توافق 
  له."  الحصان

    
  ) من اتفاقية البيع٢( ٥١(أ) و )١( ٤٩و ٣٩و ٣٨: المواد ١٣٩٩القضية 

  ألمانيا: محكمة استئناف هامبورغ هانسيتيشيس
12 U 39/00 

   ٢٠٠٨الثاني/يناير   كانون ٢٥
  الأصل بالألمانية

  ؛٩٨]، ٢٠٠٨[ Internationales Handelsrecht نشرت في:
النص المترجم إلى الإنكليزية متاح على العنوان التالي: 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/080125g1.html    
    أولريش ماغنوس، ويان لوسينغالوطني  لإعداد المراس الخلاصة من

كــريم)  يــسآاشــترت شــركة إســبانية مــن بــائع هولنــدي تجهيــزات ومعــدات لإنتــاج البوظــة (    
ــزة جــا       ــل الأجه ــائع بجع ــزم الب ــا دي مايوركــا. والت هزة لاســتخدامها في مقهــى للبوظــة في بالم

د في العقــد، ولكــن الطــرفين اتفقــا في وقــت  دِّللاســتخدام في مايوركــا بحلــول موعــد نهــائي ح ـُـ
طـرف لا يـؤدي التزاماتـه    أيِّ لاحق على تأجيله. كما تضمن العقد فرض غرامة تعاقدية علـى  

  ت فيه مدينة هامبورغ كمكان للتقاضي.  دَدِّوحُ
د جزء مـن ثمـن الشـراء، ولكـن     دِّج البوظة وسُمت تجهيزات المقهى والمعدات اللازمة لإنتالِّوسُ

أجهــزة إنتــاج البوظــة لم تُركَــب. وبعــد مــنح وقــت إضــافي للبــائع لتركيــب الأجهــزة وجعلــها    
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جــاهزة للاســتخدام، أعلــن المشــتري في نهايــة المطــاف عــن فســخ العقــد. وخزنــت التجهيــزات   
  ل تغطية رسوم التخزين.  والمعدات، وأمرت المحكمة في نهاية المطاف بحجزها وتسييلها من أج

وتبعاً لوثيقة انتداب من الرئيس التنفيذي لشركة المشتري، أحيلت جميع مطالبات المشـتري ضـد   
البائع إلى الرئيس التنفيذي ومـوظفي المشـتري المعيـنين لهـذا الأمـر. فرفعـوا دعـوى لاسـترداد ثمـن          

م مـواد معيبـة وغـير    عليـه سـلَّ   عَىالمـدَّ أنَّ اقديـة، وادعـوا   الشراء والحصـول علـى مبلـغ الغرامـة التع    
مة المسـل البضـاعة  أنَّ ب المعدات. ونفى المدعي عليـه (ورثـة البـائع) الـزعم ب ـ    كِّرَمكتملة، وأنه لم يُ

المشتري لم يعط إشعاراً بعدم المطابقة خلال فترة معقولة. وقال أيضـاً  أنَّ غير مطابقة، كما أفاد ب
  لتركيبها. مناسبةًقاعةً عدم توفير المشتري  عدم تركيب معدات إنتاج البوظة سببه إنَّ

ورفضت المحكمة الابتدائية الإقليمية الدعوى؛ ثم نقضـت المحكمـة العليـا الإقليميـة ذلـك القـرار       
ومنحت المحال إلـيهم مـن جهـة المشـتري حـق الحصـول علـى مبلـغ الغرامـة التعاقديـة، بيـد أنهـا             

  رفضت دعوى المطالبة باسترداد ثمن الشراء.
العقد المبرم بين الطرفين خاضـع لاتفاقيـة البيـع، وهـي جـزء      أنَّ المحكمة الإقليمية العليا  وذكرت

من القانون الألماني، وقد اختارهـا الطرفـان ضـمناً عنـدما اختـارا هـامبورغ كمكـان للتقاضـي.         
ووجدت المحكمة أنه لا يحق للمحال إليهم من جانب المشتري المطالبة بتسـديد الجـزء مـن ثمـن     

مــن اتفاقيــة البيــع.  ٥٠) ولا بموجــب المــادة ٢( ٨١ء الــتي ســبق دفعــه لا بموجــب المــادة  الشــرا
مـن اتفاقيـة    ٣٩المشتري لم يخطر البائع ضمن فترة زمنية معقولـة (المـادة    ووفقا للمحكمة، فإنَّ

بيـع،  ) مـن اتفاقيـة ال  ٢( ٨البيع) ولم يحدد طبيعة عدم المطابقة تحديداً كافياً. واستناداً إلى المـادة  
الرسائل التي بعثهـا المشـتري إلى البـائع يمكـن اعتبارهـا شـكاوى بشـأن حالـة         أنَّ لم تجد المحكمة 

البضاعة الفعلية، إنما يفهم منها مجـرد تـذكير بضـرورة تركيـب المعـدات. وفيمـا يتعلـق بفحـص         
مـن اتفاقيـة البيـع، شـددت المحكمـة       ٣٩و ٣٨البضائع وإشـعار عـدم المطابقـة بموجـب المـادتين      

أربعـة عشـر يومـا     ابق قضائية تتراوح عادة بين حـوالي المهلة الزمنية المطبقة في سوأنَّ أيضاً على 
  في ظروف خاصة تُقصر فيها تلك المهلة أو تُمدد.  إلاَّ وشهر واحد بعد استلام البضائع، 

 مـن اتفاقيـة البيـع) تخـول     ٢٥ورأت المحكمة أيضـا أنـه لم تحـدث مخالفـة جوهريـة للعقـد (المـادة        
ــادة     ــلا بالمـ ــد عمـ ــخ العقـ ــق فسـ ــتري حـ ــق    )١( ٤٩المشـ ــد تطبيـ ــع. وعنـ ــة البيـ ــن اتفاقيـ (أ) مـ

مـا  فسـخ العقـد بأكملـه    أنَّ ) من اتفاقية البيع من باب القيـاس، وجـدت المحكمـة    ٢( ٥١ المادة
إذا كان عدم تركيب المعدات اللازم لإنتاج البوظة قد أثر على قـدرة المشـتري   إلاَّ يجوز كان ل

لم يعلــن الأمــر لم يكــن كــذلك، وأنَّ م الجــزء الآخــر مــن البضــائع المســلمة. وبمــا علــى اســتخدا
فقــط الجــزء مــن العقــد المتعلــق بالمعــدات المخصصــة لإنتــاج    (أيْ االمشــتري فســخ العقــد جزئي ــ
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المحكمة لم تستطع أن تحسم ما إذا كان إعـلان المشـتري فسـخ العقـد قـد جـاء في        البوظة)، فإنَّ
  من اتفاقية البيع.   ‘١‘(ب)   )٢(  ٤٩ى نحو فعال بموجب المادة الوقت المناسب وعل

البائع لم يركب معدات إنتاج البوظـة، فقـد قـررت المحكمـة،     أنَّ ومع ذلك، وبما أنه من الثابت 
من اتفاقية البيع (وكذلك إلى القانون المحلي)، أنه لا يمكـن إعفـاء    ٨٠و ٧٩استناداً إلى المادتين 
مــن حــق المحــال إلــيهم مــن  عــل الجهــاز جــاهزاً للاســتخدام. ومــن ثم، فــإنَّالبــائع مــن التزامــه بج

مـن   ٧٨و ٧٤جانب المشتري تحصيل مبلغ الغرامة التعاقدية المحددة في العقد. وعمـلا بالمـادتين   
اتفاقيــة البيــع، قضــت المحكمــة بإضــافة فائــدة علــى مبلــغ الغرامــة التعاقديــة بنســبة تُحــدد وفقــا     

 بنــاء علــى قواعــد تنــازع القــوانين للدولــة الــتي تتبــع لهــا المحكمــة، أيْ    للقــانون الــوطني المنطبــق 
  القانون الألماني.  
إحالــة الحقــوق التعاقديــة للمحــال إلــيهم مــن جانــب  النظــرَ في مســألة المحكمــة  كمــا شمــل قــرارُ

لعـدة  لئـك الورثـة، غـير فعالـة     البائع. فعملية الإحالة، وفقا لأو المشتري، وهو ما طعن فيه ورثة
لأعمــال المشــتري كــان قــد ألغاهــا. وأشــارت المحكمــة العليــا   يالمــدير التنفيــذأنَّ باب منــها أســ

إلاَّ لغـاؤه  إإعـلان النوايـا لا يمكـن    أنَّ ) من اتفاقية البيع، إلى ١( ١٦الإقليمية، استناداً إلى المادة 
ري كـانوا قـد   المحـال إلـيهم مـن جانـب المشـت     أنَّ قبل إرسال المعروض عليه قبوله للإحالـة. وبمـا   

إعلان الرئيس التنفيذي عن إحالـة المطالبـة كـان في الواقـع إعلانـا بـالقبول،        طلبوا الإحالة، فإنَّ
  إلغاء الإحالة لم يكن ممكناً.   ومن ثم، فإنَّ

    
  من اتفاقية البيع ]٨١و ٧٤(ب) و )٢( ٤٩(أ) و )١( ٤٩و[ ٢٥: المواد ١٤٠٠ القضية

  سويسرا: قاضي مقاطعة دي لوغانو 
OA.2000.459 

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٩
  الأصل بالإيطالية

    ١٧٢٤؛ الرقم www.cisg-online.chنشرت بالألمانية على الموقع التالي: 
، ٢/٢٠٠٨-١) RSDIE(خلاصة بالألمانيـة: الصـحيفة السويسـرية للقـانون الـدولي والأوروبي      

    .١٩٣ص 
   إعداد توماس م. ماير   الخلاصة من

مــن اتفاقيــة البيــع. فقــد ألغــى  ٢٥وقــوع مخالفــة أساســية للعقــد بموجــب المــادة بأقــرت المحكمــة 
المشــترون السويســريون عمليــة بيــع معــدات مخصصــة لتجهيــز مكــان ألعــاب للأطفــال. وأحــد    
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مــا تم مــع يتوافقــان عــدد هياكــل الألعــاب المســلمة وطريقــة تركيبــها لا أنَّ أســباب الإلغــاء هــو 
البـائع الإيطـالي لم يقـدم الإثبـات المتفـق عليـه بشـأن أمـان         أنَّ هـو  الاتفاق عليه، والسبب الثاني 

بعض الألعاب تمثل خطراً واضحاً علـى السـلامة، كالمسـامير     الألعاب. ومن ناحية أخرى، فإنَّ
تلامهم للبضـاعة  المشترين أعلنوا عن فسخ العقد بعد ستة أيام فقط مـن اس ـ أنَّ الناتئة مثلاً. وبما 

  المحكمة بأنهم قد التزموا تماماً بالمهلة الزمنية.أقرَّت المرفوضة، 
ماً. ولكن المشترين طالبوا أيضـاً  البائع ملزم بإعادة المبلغ الذي دفعه المشترون مقدَّ ومن ثم، فإنَّ

بتعــويض عــن الأضــرار لتغطيــة رســوم الجمــارك والنقــل والتخــزين والأربــاح المفقــودة بســبب    
تئجار المحل لتجهيز محل لتركيب الألعاب، وتغطية مطالبة ضدهم بتعويض بشأن ذلـك المحـل   اس

علـى مـنحهم   إلاَّ ونفقات الموظفين الذين فككوا الألعاب ونفقات تخزينها. ولم توافـق المحكمـة   
وذلـك  التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم فيما يتعلـق بالجمـارك والنقـل وخسـارة الأربـاح،      

  بشأن المطالبات الأخرى.ة الأدلة المقدَّمة لعدم كفاي
    

  من اتفاقية البيع  ٦: المادة ١٤٠١ القضية
  سويسرا: المحكمة الإقليمية لمقاطعة فو 

224/2004 
    ٢٠٠٤تشرين الثاني/نوفمبر  ٢٤

    الأصل بالفرنسية
    إعداد توماس م. ماير   الخلاصة من

ــار في   ــربط   إللطــرفين مق ــا. وت ــدا وتركي ــبانيا وهولن ــد    س ــة بشــأن توري ــات تعاقدي ــهما علاق بين
سمنــت المتفــق عليهــا لم يســلمه كميــات الأ دَّعَى عليــهالمــأنَّ ســباني بــسمنــت. وأفــاد المــدعي الإالأ

ــبرم في   ــد الم ــوبر   ٢٥بموجــب العق ــذا ، ١٩٩٥تشــرين الأول/أكت ــهيطالــب الم ــفهــو ل  دَّعَى علي
  بتسديد الغرامة التعاقدية وتعويض عن الأضرار.  

تفضــيل أنَّ مســألة انطبــاق اتفاقيــة البيــع. ورأت المحكمــة في كمــة أن تبــت أولاً وكــان علــى المح
سـتبعاد  ااختيار القانون الوطني لإحدى الدول الأعضاء في الاتفاقيـة لا يمكـن تفسـيره علـى أنـه      

اختيـــار الطـــرفين تطبيـــق القـــانون السويســـري دون أن يكـــون  أنَّ إلاَّ ضـــمني لاتفاقيـــة البيـــع. 
ــا التالعلاق ــة أيُّتهم ــط  عاقدي ــلاً، يجعــل المحكمــة تســتنتج      براب ــا حصــل فع أنَّ سويســرا، وهــو م

إخضــاع العقــد المــبرم بينــهما لقــانون الالتزامــات السويســري ولــيس  في الطــرفين كانــا يرغبــان 
  لاتفاقية البيع.
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 ٧٤و ]٥٣(ب) و )١( ٤٥و[) ١( ٣٩) و١( ٣٦و ٢٩: المواد ١٤٠٢ القضية
  اتفاقية البيع من

  كمة جنيفسويسرا: مح
C/27897/1995 

  ٢٠٠٢تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥
    الأصل بالفرنسية  

    إعداد توماس م. ماير   الخلاصة من
اشترت شركة لاسوسيتيه كوميرسيال المسجلة في جنيف (الشـركة ألـف)، عـن طريـق سمسـار      

طـن مـن    ١٠ ٠٠٠مالي من كاليفورنيا، من شركة تجارية مـن واشـنطن (الشـركة بـاء) كميـة      
تسليح لتبيعها إلى شركة مقرها في لنـدن (الشـركة جـيم) وهـي بـدورها أبرمـت ذلـك        ال حديد

  طن من الأسلاك الفولاذية. ٨٠٠العقد لصالح مشتر نهائي صيني. وأضيف إلى الطلبية لاحقاً 
ــدى وصــول البضــاعة إلى         ــى مــتن ســفينة باتجــاه الصــين. ول ــا عل ــت البضــاعة في ليتواني وحُمل

ــة البضــاعة واســتهلت إجــراءات تحكــيم ضــد      مقصــدها، اعترضــت الشــركة   ــى نوعي جــيم عل
دولار  ١٨٠ ٠٠٠الشركة ألـف. وأفضـت الإجـراءات إلى حصـول الشـركة جـيم علـى مبلـغ         

بســـبب عـــدم مطابقـــة المواصـــفات والتســـليم  أمريكـــي دولار  ٧٠ ٠٠٠إضـــافة إلى أمريكـــي 
في المائـة مـن    ١٠، طالبـت الشـركة بـاء الشـركة ألـف بتسـديد نسـبة        وقت لاحقالمتأخر. وفي 

مطالبــات محتملــة. أيِّ ســعر البيــع، الــتي كانــت الشــركة ألــف قــد احتجزتهــا كضــمان لتغطيــة   
وبموجب دعـوى مضـادة، طالبـت الشـركة ألـف بتعـويض عـن الأضـرار الناتجـة عـن التكـاليف            
التي تجاوزت المبلغ المتبقـي مـن سـعر البيـع نتيجـة إجـراءات التحكـيم وتكـاليف تقـارير مختلـف           

فــأقرت المحكمــة المختصــة مطالبــة الشــركة بــاء ورفضــت الــدعوى المضــادة. وقــدمت     الخــبراء.
  الشركة ألف استئنافاً ضد ذلك الحكم.

الاتفاق اللاحق، بشـأن فحـص البضـاعة المباعـة في مينـاء      أنَّ رفضت المحكمة ادعاء المستأنف بو
أنَّ إلاَّ عقـد الأصـلي.   التسليم، يعني تعديلاً في شرط "التسـليم علـى مـتن السـفينة" المـدرج في ال     

تمديداً للمهلة المحددة من أجـل الاعتـراض علـى عيـوب البضـاعة الـتي       إلاَّ المحكمة لم تر في ذلك 
شــفت أثنــاء التحميــل. ورأت المحكمــة أنــه تم الامتثــال للمهلــة ومــن ثم فقــد أقــرت ســبق أن اكتُ

يتعلـق بالأضـرار بموجـب    أنهـا لم تقـر، فيمـا    إلاَّ تعويض الشركة ألف عن العيوب في البضـاعة.  
لصـالح الشـركة جـيم كنتيجـة     أمريكي دولار  ١٨٠ ٠٠٠مبلغ إلاَّ من اتفاقية البيع،  ٧٤ المادة
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للتحكيم. ورفض طلب الاستئناف بشأن التعويض عن الفـرق بـين ذلـك المبلـغ الأخـير والمبلـغ       
  المتبقي من سعر البيع لصالح الشركة ألف.

    
من  ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٧٤و ])١( ٦١و ٥٣و[ ٦و ٤: المواد ١٤٠٣ القضية
  البيع  اتفاقية

  سويسرا: المحكمة الإقليمية لمقاطعة فو
CA99.000892 (476/2000/FJO) 

  ٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر  ٨
    الأصل بالفرنسية  

    إعداد توماس م. ماير   الخلاصة من
حصـري لنـوع   العامـل في ألمانيـا قـد أبرمـا عقـد توزيـع        دَّعَى عليـه كان المدعي السويسـري والم ـ 

  خاص من التوابيت. وتضمن العقد بنداً بشأن اختيار القانون السويسري في المنازعات.  
اختيـار قـانون دولـة طـرف في اتفاقيـة البيـع       أنَّ ضرورة الاستناد إلى الافتـراض ب ـ المحكمة ورأت 

ر لم تسـتطع، عـلاوة علـى البنـد المـذكو     المحكمـة   إنَّينسحب أيضاً على تلك الاتفاقية. وحيـث  
مؤشر آخر يوضح نية الطرفين، فقد قـررت بنـاء علـى ذلـك انطبـاق اتفاقيـة        أعلاه، أن تجد أيَّ

مــن اتفاقيــة البيــع وتطبيقــاً للقــانون السويســري، درســت    ٤أنهــا، اســتناداً إلى المــادة إلاَّ البيــع. 
بشـأن   دَّعَى عليـه بشأن بطلان العقـد. كمـا نظـرت أيضـاً في تأكيـد الم ـ      دَّعَى عليهاعتراضات الم

  صحة إجراءاته لإلغاء العقد.  
المحكمـة  تطبيقـاً لاتفاقيـة البيـع. وكـذلك فعلـت      المحكمـة  أما الطلبيات الفردية، فقد نظرت فيها 

مـا لا يقـل   ستة أشهر أن يطلب كل  دَّعَى عليهفيما يتعلق بالبند من العقد الذي يفرض على الم
دَّعَى علـى الم ـ المحكمـة  فاقية. وحكمت تابوت ويعد ذلك الالتزام بيعاً بمقتضى الات ١ ٠٠٠عن 
مـن اتفاقيـة البيـع بشـأن طلبيـات       ٧٤المنصـوص عليـه في المـادة    علـى النحـو   بدفع تعـويض   عليه
بالتنفيذ المسبق، إضافة إلى تعـويض بشـأن    دَّعَى عليهيسدد ثمنها ولم ينفذها، بسبب التزام الم لم

د الفــرق بــين تكلفــة البضــاعة  تــابوت آخــر. ويمثــل مبلــغ التعــويض المحــد   ٢ ٠٠٠عــدم طلــب 
وذلـك لأنـه كـان    مـن اتفاقيـة البيـع،     ٧٧تطبيق المـادة  المحكمة إمكانية وقيمتها السوقية. ونفت 

ــى   ــتعين علـ ــيـ ــهالمـ ــتجَّ  دَّعَى عليـ ــل.    أنْ يحـ ــه لم يفعـ ــرار، ولكنـ ــروف تخفـــف الأضـ ــود ظـ بوجـ
الاتفاقيـة بـدعوى   مـن   ٧٩بشـأن تطبيـق المـادة     دَّعَى عليـه علـى طلـب الم ـ  المحكمة توافق  لم كما

  عدم وجود تراخيص إدارية لازمة لبيع التوابيت في تلك الفترة.  
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في عليــه علــى النحــو المنصــوص المــدعي الحــق في تحصــيل فوائــد بــأثر رجعــي المحكمــة ومنحــت 
الــذي يُسَــمِّيه د مبلــغ الفوائــد بموجــب القــانون الــوطني  دِّمــن اتفاقيــة البيــع. وقــد ح ـُـ ٧٨ المــادة

فيمــا يخــص العقــد  القــانون السويســري الخــاصألا وهــو الــدولي الخــاص،  القــانون السويســري
  .الصلة  ذا
    

 ])١( ٦٧و[ ٦٦و ٣٦) و٢( ٣٢(أ) و ٣١و ٦(ب) و )١( ١: المواد ١٤٠٤ القضية
  اتفاقية البيع من

  سويسرا: المحكمة الإقليمية لمقاطعة فو
CA99.000456 (232/00/JGE) 

  ٢٠٠٠أيار/مايو  ٢٦
  الأصل بالفرنسية

، ١/٢٠٠٢ )RSDIEصـــة بالألمانيـــة: الصـــحيفة السويســـرية للقـــانون الـــدولي والأوروبي (خلا
    .١٤٦  ص

    إعداد توماس م. ماير   الخلاصة من
يتعلق الخلاف بعقد أبرم بين بائع سويسري ومشتر مقر عمله في البرازيـل، وهـو حـول تسـليم     

أن يكـون التسـليم علـى     طن من القار من سنغافورة إلى مومباسا (كينيا). واتفق على ٢ ٠٠٠
البائع عبر وسـيط مـع ناقـل بحـري      لَواصَ). وتCFR, Incoterms 1990َأساس التكلفة والشحن (

لتولي عملية نقل البضاعة. وعند وصول السفينة إلى مومباسا كانت كمية كـبيرة مـن البضـاعة    
كانيات التقنيـة  تملك في الواقع الإملم تكن الناقلة أنَّ قد تسربت من حاويات الشحن. واتضح 

لنقل بضاعة من ذلك النوع علاوة على سوء الأحوال الجويـة الـتي سـادت أثنـاء عمليـة النقـل.       
  ، الذي حل محله، دعوى للمطالبة بتعويضات.ين المشترمِّؤَفرفع مُ

الـوارد في العقـد بشـأن    (ب) من اتفاقية البيـع. فالبنـد    )١( ١واستنتجت المحكمة انطباق المادة 
ــا  ــار الق ــالمعنى     اختي ــع ب ــة البي ــق لا يعــني اســتبعاد اتفاقي نون الاتحــادي السويســري كقــانون منطب

زان يجعلـه مرتبطـاً   في لـو  دَّعَى عليـه لماوجود مقر أنَّ المحكمة . وهكذا رأت ٦ المقصود في المادة
أنـه يـتعين الإقـرار    المحكمـة  بسويسرا. ومع انعدام مؤشرات تفيـد بـالعكس، رأت    اارتباطاً مهم

اختيــار القــانون السويســري لا يقتصــر علــى قــانون الالتزامــات السويســري فحســب بــل    أنَّ بــ
  يشمل أيضاً اتفاقية البيع.
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ــائع وتحويــل المخــاطر. فــرأت    المحكمــة ثم انتقلــت  مــن أنَّ للنظــر في مســألة نطــاق التزامــات الب
البضـاعة إلى   (أ) من اتفاقيـة البيـع، أن يسـلم    ٣١واجب البائع، من ناحية المبدأ وبمقتضى المادة 

العقــد نــص علــى التســليم علــى أســاس التكلفــة والشــحن، فقــد كــان علــى أنَّ أول ناقــل. وبمــا 
) مـن اتفاقيـة البيـع، علـى     ٢( ٣٢أن ينظم عملية النقل وأن يحرص، بمقتضى المـادة   دَّعَى عليهالم

عنـد تسـليم   نقل المخـاطر تم  أنَّ التعاقد مع وسيلة نقل تتناسب مع هذا النوع من البضاعة. بيد 
البضاعة إلى الناقـل الأول وخضـعت البضـاعة أثنـاء عمليـة التسـليم لمراقبـة جهـاز محايـد صـادق           

  قد أوفى بالتزاماته كبائع.   دَّعَى عليهعلى سلامة عملية التسليم. ومن ثم يكون الم
ع (وضـمناً  من اتفاقية البي ـ ٦٦بمقتضى الجزء الثاني من المادة  دَّعَى عليهمسؤولية المالمحكمة ونفت 

) ٢( ٣٢ قد أوفى بالتزاماتـه بمقتضـى المـادة    دَّعَى عليهالمأنَّ ورأت  .) أيضاً)٢( ٣٦بمقتضى المادة 
عملية فعندئذ كانت من اتفاقية البيع وأنه لا يمكن إلقاء اللوم عليه بشأن اختيار الناقل والسفينة. 

  الطلب. . ومن ثم، فقد رفضقد خرجت عن مسؤولية تحميل البضاعة وتستيفها
    

  ) من اتفاقية البيع ١( ٧٩و ٧٩و ٤٥و ٣٣و ٣٠و ٧و ٦و ١: المواد ١٤٠٥القضية 
  أوكرانيا: هيئة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية

218y/2011 
  ٢٠١٢الثاني/يناير   كانون ٢٣

    الأصل بالروسية
    إعداد آنا استيبانوفا   الخلاصة من

إجـــراءات تحكـــيم أمـــام هيئـــة التحكـــيم  ٢٠١١تموز/يوليـــه  ٢٦ر سويســـري في اســتهل مشـــت 
التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية (هيئة التحكيم) ضـد بـائع أوكـراني    

 حزيـــران/ ١٤التعاقديـــة بشـــأن توريـــد الـــذرة بموجـــب عقـــد مـــؤرخ        بالتزاماتـــهلإخلالـــه 
  .  ٢٠١٠  يونيه

مــن  ١٤الأوكـراني علـى أنـه القـانون الواجـب التطبيـق. وتضـمن الجـزء          القـانونَ  وحـدد العقـدُ  
)، وأشـير  ٢٠٠(العقـد   ٢٠٠العقد أحكام العقد القياسي لاتحاد تجارة الحبوب والأعلاف رقم 

تلك الأحكام ينبغي أن تطبق ما لم تتعارض مـع أحكـام العقـد الأساسـي. وتسـتبعد      أنَّ فيه إلى 
  تطبيق اتفاقية البيع.   ٢٠٠من أحكام العقد  ٢٢المادة 

  ومن المسائل الأساسية التي أثارها الطرفان مسألة انطباق اتفاقية البيع.  
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 العقد الأساسي يـنص علـى تطبيـق قـانون أوكرانيـا وأنـه لا يوجـد أيُّ       أنَّ ورأت هيئة التحكيم 
ليـة.  علـى القـانون الأوكـراني الـذي يـنظم العقـود المح       على نحو محدد ذلك التطبيـقَ يُقْصِر حكم 

ذلـك يجعـل تلـك الاتفاقيـة     أنَّ لاحظـت هيئـة التحكـيم    أوكرانيا طرف في اتفاقية البيع، أنَّ وبما 
مـن اتفاقيـة البيـع.     ١جزءاً مـن القـانون الأوكـراني وهـي مـن ثم واجبـة التطبيـق بمقتضـى المـادة          

د تطبيـق  مـن اتفاقيـة البيـع، "يجـوز للطـرفين اسـتبعا       ٦وأضافت هيئة التحكيم أنـه عمـلا بالمـادة    
، مخالفـة نـص مـن    ١٢الاتفاقية، كما يجوز لهما، فيما عـدا الأحكـام المنصـوص عليهـا في المـادة      

، في العقــد الأساســي، تطبيــق صــراحةً الطــرفين لم يســتبعداأنَّ إلاَّ . "نصوصــها أو تعــديل آثــاره
رنــة تمثــل أحكامــاً فرعيــة مقا  ٢٠٠أحكــام العقــد أنَّ هيئــة التحكــيم اتفاقيــة البيــع. ولاحظــت  

ــإنَّ  أنَّ بأحكــام العقــد. وبمــا   ــارا القــانون الأوكــراني، ف الــتي  ٢٠٠أحكــام العقــد   الطــرفين اخت
تستبعد تطبيق اتفاقية البيع تتعـارض مـع أحكـام العقـد الأساسـي ولا ينبغـي، مـن ثم، تطبيقهـا.         

ن في إلى أنـه إذا رغـب الطرفـا    وتمشيا مع ذلك المنطق، طبقت هيئة التحكيم اتفاقية البيع مشيرةً
ــع أو    ــة البي ــا  أحكــام خاصــة،  أيِّ اســتبعاد اتفاقي ــبَ عليهم ــهما بصــراحة  الإعــلان عــن نيَّ وَجَ ت

مــن اتفاقيــة البيــع، ينبغــي تطبيــق   ٧ووضــوح. وأضــافت هيئــة التحكــيم أنــه، تمشــيا مــع المــادة   
  القانون الأوكراني، الذي ينظم العقود المحلية، على ذلك العقد على نحو فرعي.  

حكيم أيضاً في مسألة عـدم تسـليم البـائع للـذرة. فعمـلا بأحكـام العقـد، كـان         ونظرت هيئة الت
ينبغي للبائع أن يورد الذرة للمشتري ضمن خمس شحنات. وقد ورد البـائع أول شـحنة طبقـاً    
ــة        ــيير في التشــريعات المحلي ــة بســبب حــدوث تغ ــع شــحنات المتبقي ــورد الأرب ــه لم ي للعقــد ولكن

  اللازمة لتصدير الذرة.  استحال معه الحصول على الرخصة 
ــواد      ــة التحكــيم في الم ــذه النقطــة، نظــرت هيئ ــع.    ٧٩و ٤٥و ٣٣و ٣٠وفي ه ــة البي ــن اتفاقي م

المتعلقـة بالتسـليم. وأشـارت أيضـاً إلى      ٣٣و ٣٠وأشارت إلى التزامات البائع بموجـب المـادتين   
  ية البيع.  من اتفاق ٤٥سبل الانتصاف المتعلقة بالإخلال بتلك الالتزامات بموجب المادة 

أيضاً في حجـج الطـرفين فيمـا يتعلـق باسـتحالة الحصـول علـى الرخصـة         هيئة التحكيم ونظرت 
ــذرة. إذ ادعــى المشــتري    ــائع   أنَّ اللازمــة لتصــدير ال ــزام الب فــرض شــرط التــرخيص لا يلغــي الت

توريـد الشـحنات المتبقيـة بموجـب العقـد      أنَّ بتوريد جميع الشحنات من الذرة. واحـتج البـائع ب ـ  
بسبب فرض شرط التـرخيص الـذي شـكل حظـراً للتصـدير فأصـبح مـن الممكـن          يكن ممكناً لم

  .  ٢٠٠م العقد امن أحك ١٣إلغاء العقد بموجب المادة 
أنَّ مـن اتفاقيـة البيـع. فوجـدت      ٧٩، نظـرت في المـادة   وعند تدارس هيئة التحكيم هذه المسـألةَ 

خلصـت  هيئـة التحكـيم   أنَّ القـاهرة". بيـد   من اتفاقية البيع لها مواصفات "بنـد القـوة    ٧٩المادة 
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) ١( ٧٩ العقد يتضمن أحكاماً أخرى متعلقة بالقوة القاهرة غير تلك الـواردة في المـادة  أنَّ إلى 
اتفاقية البيـع الـتي تتـيح اسـتبعاد أحكـام اتفاقيـة       من  ٦من اتفاقية البيع. ولذلك، وتطبيقاً للمادة 

علــى أحكــام تكــون لهــا الغلبــة أحكــام العقــد ينبغــي أن  أنَّالبيــع أو تعــديل آثارهــا، رأت الهيئــة 
عـدم توريـد شـحنات الـذرة     أنَّ ). وبعد أن درست الهيئة أحكام العقد، وجـدت  ١( ٧٩ المادة

حـال،  أيِّ من الشحنة الثانية إلى الخامسة كان بسبب "ظروف قاهرة"، وهو ما تتوخـاه، علـى   
  على السواء.  من اتفاقية البيع  ٧٩أحكام العقد وأحكام المادة 

    
 ٧٣و ٦٢و ٦١و ٥٩و ٥٣) و٢( ٣٩و ٣٠و ]١٨) و٢( ٧[: المواد ١٤٠٦القضية 

  من اتفاقية البيع ٧٨و
    ٤٤/٦٩أوكرانيا: المحكمة التجارية في منطقة دونيتسك، 

    ٢٠٠٧نيسان/أبريل  ١٣
  الأصل بالروسية

القضية متاحة على العنوان التالي في شبكة الإنترنت: 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071211u5.html    

      فاإعداد ساشين سريفاتسان وآنا ستيبانو الخلاصة من
، عقدا مـع بـائع سويسـري    ٢٠٠٣تشرين الأول/أكتوبر  ٣أبرم مشتر أوكراني (المشتري)، في 

كي (المكـبس). واخـتير قـانون سويسـرا بوصـفه القـانون       (البائع) لشراء مكبس بوتقي أوتومـاتي 
دولار. واتفــق علــى تســديد المبلــغ علــى   ٣٤٤ ٥٠٠المنطبــق علــى العقــد. وبلــغ ســعر الشــراء  

كـانون الثاني/ينـاير    ٢٦دولاراً. وفي  ٢١٠ ٤٦٧أقساط، ولكن تأخر في نهاية المطاف تسـديد  
قبل رفـع دعـوى. وطبقـت المحكمـة     لك بسداد المبلغ المتبقي، وذ، طالب البائع المشتري ٢٠٠٦

سويســرا  إنَّ، حيــث اسويســريالابتدائيــة اتفاقيــة البيــع عنــد اســتماعها للقضــية بوصــفها قانونــاً  
  وأوكرانيا على السواء دولتان طرفان في اتفاقية البيع.  

 ٣٠ البـائع خـالف الشـرط المنصـوص عليـه في المـادة      أنَّ واحتج المشتري في المحكمـة الابتدائيـة ب ـ  
من اتفاقية البيع بعدم نقل ملكية البضاعة إليه. وعلاوة على ذلك، طلـب المشـتري إلى المحكمـة    

وفـاء المكـبس بشـروط العقـد     مـدى  للبضاعة للتأكد من رسمي الابتدائية أن تأمر بإجراء فحص 
والمعايير الدولية. ولكـن مـع ثبـوت تسـليم وتركيـب المكـبس مـن خـلال الوثـائق ذات الصـلة،           

البائع قد أوفى بجميـع التزاماتـه بموجـب العقـد واتفاقيـة البيـع. ورأت       أنَّ مة الابتدائية رأت المحك
)، قــد فقــد حقــه في ٢( ٣٩المشــتري، بموجــب القواعــد الإلزاميــة للمــادة أنَّ المحكمـة الابتدائيــة  

خـلال سـنتين مـن تـاريخ اسـتلام      بـذلك  التمسك بعـدم مطابقـة المكـبس إذ إنـه لم يخطـر البـائع       
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ونتيجــة لــذلك، رفضــت المحكمــة الابتدائيــة اعتراضــات المشــتري فيمــا يتعلــق بنوعيــة    المكــبس.
المكــبس ورفضــت طلــب إجــراء فحــص قضــائي للبضــاعة. وعــلاوة علــى ذلــك، رأت المحكمــة  

العقـد يـنص   نَّ مـن اتفاقيـة البيـع، لأ    ٣٠ الابتدائية أنه لـيس مـن حـق المشـتري التمسـك بالمـادة      
  كبس حتى تاريخ سداد كامل ثمن الشراء.  على احتفاظ البائع بملكية الم

عـــدم تســـديد المشـــتري لكامـــل ثمـــن الشـــراء يشـــكل خرقـــا        أنَّ الابتدائيـــة ورأت المحكمـــة 
ــاء      ٥٩و ٥٣ للمــادتين ــه ينبغــي الوف ــع. وبالإضــافة إلى ذلــك، رأت المحكمــة أن ــة البي مــن اتفاقي

ــة إلى      ــد دون الحاج ــاريخ المحــدد في العق ــدفع في الت ــالتزام ال ــأيِّ ب ــال لأطل ــراء يِّ ب أو امتث إج
العقــد يــنص علــى أنــه في حــال لم يــف   شــكلي مــن جانــب البــائع. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ  

من حق البائع المطالبة بسداد كامل الـدين دون إرسـال إشـعار آخـر إلى      المشتري بالتزاماته فإنَّ
القاعـدة. ومـن ثم    نفـس  انمن اتفاقية البيع ترسي ٦٢و ٦١المادتين أنَّ المشتري. ورأت المحكمة 

 رٌرَّب ـَطلب البائع دفع مبلغ إجمالي الديون مـع فوائـده والغرامـات التجاريـة مُ    أنَّ اعتبرت المحكمة 
تـــأخر أنَّ مـــن اتفاقيـــة البيـــع، رأت المحكمـــة  ٧٨و ٧٣. واســـتناداً إلى العقـــد والمـــادتين قانونـــاً

ئـة  افي الم ٩افة فائدة بنسـبة  التسديد أسفر عن التزام بدفع كامل مبلغ الدين مع إضفي المشتري 
  لى ذلك المبلغ منذ استحقاقه.إ

قــرار المحكمــة الابتدائيــة. فــرأت محكمــة   )١(وفي مرافعــات أخــرى، نقضــت محكمــة الاســتئناف 
اتفاقية البيع، على النحو الـذي أشـار إليهـا البـائع والمحكمـة الابتدائيـة، لا تعطـي        أنَّ الاستئناف 

ــق المح    ــارة صــريحة بضــرورة أن تطب ــين      إش ــات ب ــت في المنازع ــة في الب ــة أجنبي ــانون دول ــة ق كم
ــه لا توجــد أيُّ       ــة. كمــا أن ــود اقتصــادية أجنبي ــراف في عق ــين أوكرانيــا     الأط ــدة ثنائيــة ب معاه

أخطـأت في  المحكمـة الابتدائيـة   أنَّ وسويسرا فيما يتعلق بهذه المسألة. ورأت محكمة الاسـتئناف  
ون الــدولي، وأنهــا خلطــت بــين مفهــوم "المعاهــدة  القــانون الموضــوعي الأوكــراني والقــانتفســير 

المحكمة الابتدائيـة أخطـأت في الاسـتناد إلى     الدولية" و"العقد الاقتصادي الأجنبي". ومن ثم فإنَّ
  اتفاقية البيع. وهكذا، رفضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية.

مة الاستئناف، وأعادت تأكيـد قـرار   قرار محك )٢(ونقضت المحكمة الاقتصادية العليا في أوكرانيا
المحكمة الابتدائية. ومن ثم، ألزمـت المحكمـة المشـتري بـأن يـدفع للبـائع المبلـغ المتبقـي مـن سـعر           

  الشراء إضافة إلى الفوائد والغرامات.
 

                                                         
  .٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول ٦ المؤرخ الحكم محكمة استئناف دونيتسك التجارية، )١(  
  .٢٠٠٧ ديسمبر/كانون الأول ١١المؤرخ الحكم ليا في أوكرانيا، المحكمة الاقتصادية الع )٢(  


